
موانع فسخ العقد الفاسد

دراسة فقهية وقانونية مقارنة

تأليف

دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

إلى روح أمي وأبي الطاهرة، منبع الرحمة ومدرسة
الفضيلة، داعياً الله لهما بالرحمة الواسعة والجنات

الخالدة.

إلى ابنتي الحبيبة وقرة عيني صبرينال المصرية
الجزائرية، جميلة الجميلات التي تجمع بين سحر
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وجمال شط المتوسط وجبال الأوراس الشامخة
وعظمة الجسور المعلقة.

المقدمة

يُعد العقد شريعة المتعاقدين، وهو الرابطة القانونية
التي تنظم العلاقات المالية والاجتماعية بين الأفراد،

غير أن هذه الرابطة قد تعتريها شوائب تؤدي إلى
فسادها أو بطلانها، مما يثير إشكاليات قانونية وفقهية
معقدة حول كيفية إنهاء آثارها. إن مسألة فسخ العقد
الفاسد أو إبطاله ليست أمرًا هينًا، بل تخضع لضوابط

وموانع دقيقة تهدف إلى استقرار المعاملات وحماية
حقوق الأطراف الثالثة. يهدف هذا الكتاب إلى تقديم
دراسة تحليلية معمقة لموانع فسخ العقد الفاسد،

جامعاً بين القواعد الفقهية الإسلامية الأصيلة
والقوانين الوضعية الحديثة، مع اليقين بأن الله سبحانه

وتعالى هو الذي شرع المعاملات لتحقيق المصالح
ودرء المفاسد. إننا لا نقدم هنا مجرد سرد للنصوص

الفقهية، بل نحاول فهم الحكمة التشريعية الكامنة وراء
تقييد حق الفسخ، مع الحفاظ على الثوابت العقدية
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التي تؤكد أن المال مال الله وأن التصرف فيه يجب أن
يكون وفق شرعه. سنغوص في هذا العمل عبر

عشرين فصلاً معمقاً لنحلل مفهوم العقد الفاسد،
والفرق بينه وبين الباطل، والموانع الموضوعية

والشكلية التي تحول دون فسخه، وآثار التنفيذ على
حق الفسخ. إن هذا الكتاب هو جهد أصيل خالص، يضع

بين يدي الفقهاء والقضاة والمحامين مرجعاً شاملاً
ينظم هذا الباب الحيوي من فقه المعاملات بما يحقق

العدالة ويستقر به التعامل، مؤكدين أن استقرار العقود
هو أساس الاستقرار الاقتصادي، وأن الفسخ استثناء

يجب أن يخضع لضوابط تمنع التعسف والضرر.

الفصل الأول

ماهية العقد الفاسد وتمييزه عن الباطل

العقد الفاسد هو ما جاز في أصله وفسد في وصفه،
بخلاف الباطل الذي فسد في أصله ووصفه معاً. في

هذا الفصل، نحدد التعريف الدقيق للعقد الفاسد خاصة
في المذهب الحنفي الذي فرق بينهما. الله شرع
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العقود لتبادل المنافع، والفسد يهدر هذه المنفعة
جزئياً أو كلياً. ندرس الفرق القانوني بين البطلان

والفساد وآثار كل منهما. إن التحديد الدقيق للماهية
يترتب عليه تحديد إمكانية الفسخ من عدمها، فالباطل

لا يترتب عليه أثر أصلاً، أما الفاسد فقد يترتب عليه
آثار قبل الفسخ. نناقش التطور التاريخي لهذا التمييز

وكيف تبنته بعض القوانين الوضعية تحت مسمى العقد
القابل للإبطال.

الفصل الثاني

أسباب فساد العقد في الشريعة الإسلامية

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى فساد العقد، منها ما
يتعلق بالمحل ومنها ما يتعلق بالصيغة. في هذا

الفصل، نحلل أسباب الفساد مثل الجهالة الفاحشة
والربا والغرر. الله حرم الغرر والجهالة لحماية الأموال

من الضياع. ندرس الفرق بين الفساد الذاتي والفساد
العرضي. نناقش كيف أن بعض أسباب الفساد قابلة

للإزالة وبعضها غير قابل، مما يؤثر على إمكانية

4



الفسخ. إن فهم أسباب الفساد هو المفتاح لتحديد ما
إذا كان العقد قابلاً للإصلاح أم يجب إنهاؤه فوراً.

الفصل الثالث

مفهوم الفسخ وأثره في إنهاء العقد

الفسخ هو حل الرابطة العقدية للمستقبل بسبب
طارئ أو عيب في الرضا. في هذا الفصل، نحدد

الطبيعة القانونية للفسخ وهل هو حق أم قضاء. الله
جعل للعقود نهاية، والفسخ أحد صور الانتهاء. ندرس

الفرق بين الفسخ والبطلان والفسخ القضائي
والاتفاقي. إن تحديد الأثر الزمني للفسخ يحمي
الحقوق المكتسبة قبله. نناقش هل يرتد الفسخ

بالعقد إلى ما كان عليه أم ينهي آثاره من تاريخه؟ هذا
التمييز جوهري في تحديد موانع الفسخ.

الفصل الرابع
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الموانع المتعلقة بتنفيذ العقد جزئياً

قد يمنع تنفيذ جزء من العقد من فسخه كلياً حفاظاً
على ما تم إنجازه. في هذا الفصل، ندرس تأثير التنفيذ

الجزئي على حق الفسخ. الله أمر بالوفاء بما تم
الاتفاق عليه، والتنفيذ يرسخ الحق. ندرس قاعدة من
سبق له تنفيذ جزء لا يفسخ إلا للضرر. نناقش حالات

استحالة رد العين المنفذة وأثرها على الفسخ. إن
حماية ما تم تنفيذه يمنع الهدر الاقتصادي ويحقق

الاستقرار في المعاملات المستمرة.

الفصل الخامس

الموانع المتعلقة برضا الأطراف وإجازة العقد

إجازة العقد الفاسد من قبل الأطراف قد تسقط حق
الفسخ وتصحح العقد. في هذا الفصل، نحلل مفهوم
الإجازة وشروطها الصحية. الله شرع الإجازة لتثبيت

المعاملات ورفع النزاع. ندرس الإجازة الصريحة والإجازة
الضمنية ودلالاتها. نناقش هل تمنع الإجازة الفسخ بأثر
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رجعي أم مستقبلي؟ إن رضا الأطراف عن استمرار
العقد رغم فساده يولد حقاً جديداً يمنع العودة إلى

حالة ما قبل العقد.

الفصل السادس

الموانع المتعلقة بحقوق الغير حسن النية

حقوق الأطراف الثالثة حسن النية قد تعلو على حق
الفسخ بين المتعاقدين الأصليين. في هذا الفصل،

ندرس حماية الغير الذي اكتسب حقاً من العقد
الفاسد قبل فسخه. الله حمى حق المسلم ودمه

وماله، والغير المستفيد له حرمة. ندرس قواعد
التسجيل العقاري وأثرها في حماية الغير. نناقش هل

يفسخ العقد إذا ترتب عليه ضرر للغير؟ إن حماية
التعاملات التجارية تتطلب استقراراً لا يهتز بحقوق

شخصية بين طرفين فقط.

الفصل السابع

7



الموانع الزمنية والتقادم المسقط للحق

السكوت عن حق الفسخ لمدة طويلة قد يسقط هذا
الحق بالتقادم. في هذا الفصل، ندرس مدة التقادم

المسقط لحق الفسخ في الفقه والقانون. الله جعل
للأشياء آجالاً، والسكوت الطويل قرينة على الرضا.

ندرس بداية سريان مدة التقادم من تاريخ العلم
بالفساد. نناقش الفرق بين التقادم المسقط للحق
والتقادم المكسب للملكية. إن تحديد المدة الزمنية
يمنع بقاء العقود في حالة عدم استقرار إلى الأبد.

الفصل الثامن

موانع الفسخ في المذهب الحنفي

يتميز المذهب الحنفي بتفصيلات دقيقة حول العقد
الفاسد والفسخ. في هذا الفصل، نركز على الآراء

الحنفية وموانع الفسخ عندهم. الله وسع على الأمة
باختلاف الفقهاء، والرأي الحنفي مرجع أساسي.
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ندرس مفهوم الخيار في العقد الفاسد وموانع سقوطه.
نناقش حالات لزوم العقد الفاسد عند الحنفية قبل

الفسخ. إن الفقه الحنفي يقدم نموذجاً متكاملاً لفهم
كيفية التعامل مع العقود غير الصحيحة قبل إبطالها.

الفصل التاسع

موانع الفسخ في المذاهب الأخرى

تختلف المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة في
تصنيف العقد الفاسد. في هذا الفصل، نقارن آراءهم

بموانع الفسخ. الله جمع الأمة على أصول واحد وفروع
متعددة. ندرس رأي من لا يفرق بين الفاسد والباطل

وتأثيره على الفسخ. نناقش هل يوجد فسخ لعقد
باطل عند غير الحنفية؟ إن المقارنة تثري الفقه

القانوني وتوضح نقاط القوة في كل مذهب بما يخدم
التطبيق المعاصر.

الفصل العاشر
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الموانع في القانون المدني المصري

ينظم القانون المدني المصري أحكام إبطال العقد
والفسخ. في هذا الفصل، نحلل النصوص المصرية

المتعلقة بالعقود القابلة للإبطال. الله جعل لكل أمة
قانوناً، والقانون المصري يستمد من الفقه الإسلامي.

ندرس الموانع القانونية للطلب بالإبطال أمام القضاء.
نناقش أثر التصحيح على سقوط حق الإبطال. إن

الدراسة التطبيقية للقانون المصري تربط الفقه النظري
بالواقع القضائي.

الفصل الحادي عشر

الموانع في القانون المدني الجزائري

يأخذ القانون الجزائري بمبادئ مشابهة مع خصوصية
محلية. في هذا الفصل، ندرس أحكام إبطال العقود في
التشريع الجزائري. الله جمع بين البلدين روابط قانونية،
والمقارنة تفيد التوحيد. ندرس الشروط الشكلية لطلب
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الفسخ أو الإبطال. نناقش دور القاضي في تقدير موانع
الفسخ. إن التوافق التشريعي بين الدول العربية يعزز

الأمن القانوني للاستثمار.

الفصل الثاني عشر

الموانع في القانون المدني الفرنسي

القانون الفرنسي يميز بين البطلان المطلق والنسبي.
في هذا الفصل، نحلل الموانع في القانون الفرنسي

كمصدر للتشريع المقارن. الله خلق الشعوب لتتعارف،
والاستفادة من التجارب مطلوبة. ندرس مفهوم

التصحيح في القانون الفرنسي وأثره على البطلان.
نناقش تأثير التقادم على دعوى الإبطال. إن فهم الأصل

يساعد في فهم الفروع العربية المشتقة منه.

الفصل الثالث عشر

استحالة رد المتعاوضين كمانع للفسخ
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إذا تعذر رد ما قبضه كل طرف للآخر، قد يمنع ذلك
فسخ العقد. في هذا الفصل، ندرس قاعدة استحالة

الرد وأثرها على الفسخ. الله أمر برد الأمانات،
والاستحالة ترفع الحرج. ندرس الحالات المادية

والقانونية للاستحالة. نناقش هل يتحول الفسخ إلى
تعويض مالي؟ إن منع الفسخ عند استحالة الرد يحول

دون تعقيد الأوضاع القانونية أكثر مما هي عليه.

الفصل الرابع عشر

تغير حالة محل العقد كمانع للفسخ

إذا تغير محل العقد تغيراً جوهرياً بعد التعاقد، قد يمنع
ذلك الفسخ. في هذا الفصل، نحلل تأثير التغير على
حق الفسخ. الله خلق الكون متغيراً، والقانون يواكب
التغير. ندرس الهلاك الكلي والجزئي للمحل. نناقش

هل يمنع التغير الفسخ أم يوجب التعويض؟ إن مراعاة
تغير الظروف تحقق العدالة التعاقدية وتمنح المرونة

اللازمة.
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الفصل الخامس عشر

الفسخ الجزئي وموانعه

قد يكون الفسخ كلياً أو جزئياً، ولكل موانعه. في هذا
الفصل، ندرس إمكانية فسخ جزء من العقد فقط. الله

شرع الرخص عند الحاجة، والفسخ الجزئي رخصة.
ندرس حالات تجزئة العقد وعدم تجزئته. نناقش موانع

الفسخ الجزئي إذا أخل بالتوازن العقدي. إن الفسخ
الجزئي قد يكون حلاً وسطاً يحفظ ما يمكن حفظه

وينهي ما فسد فقط.

الفصل السادس عشر

دور القاضي في تقدير موانع الفسخ

للقاضي سلطة تقديرية في قبول أو رفض دعوى
الفسخ للعقد الفاسد. في هذا الفصل، نحلل دور
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القضاء في تطبيق الموانع. الله وكل القضاء لأهل
العدل، والقاضي يوازن بين المصالح. ندرس معايير
التقدير القضائي للمصلحة العامة والخاصة. نناقش

رقابة محكمة النقض على تقديرات الفسخ. إن الرقابة
القضائية تضمن عدم تعسف الأطراف في استخدام

حق الفسخ.

الفصل السابع عشر

الأثر المالي لموانع الفسخ والتعويضات

إذا منع الفسخ، قد يترتب على ذلك تعويضات للطرف
المتضرر. في هذا الفصل، ندرس البدائل المالية عند

استحالة الفسخ. الله أوجب الضمان في إتلاف المال،
والتعويض بديل عن الفسخ. ندرس حساب التعويض

عن عدم الفسخ. نناقش هل يمنع التعويض من
المطالبة بالفسخ لاحقاً؟ إن العدالة تقتضي جبر الضرر

سواء تم الفسخ أو منع لمنع ضرر أكبر.
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الفصل الثامن عشر

موانع الفسخ في العقود الإدارية

العقود الإدارية لها طبيعة خاصة قد تمنع فسخها حتى
لو كانت فاسدة. في هذا الفصل، ندرس خصوصية

المرفق العام وأثره على الفسخ. الله جعل للمصالح
العامة أولوية، والعقد الإداري يخدمها. ندرس نظرية

الظروف الطارئة وأثرها على الفسخ. نناقش هل يمنع
استمرار المرفق العام فسخ العقد الفاسد؟ إن حماية
المرفق العام قد تعلو على الحقوق الفردية في بعض

الحالات الاستثنائية.

الفصل التاسع عشر

التطبيقات القضائية الحديثة لموانع الفسخ

نرصد في هذا الفصل أحدث الأحكام القضائية حول
موانع فسخ العقود الفاسدة. الله جعل القضاء مرجعاً
للفصل، والأحكام تثبت الواقع. ندرس نماذج من قضايا
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العقار والبنوك والشركات. نناقش اتجاهات المحاكم نحو
تقييد أو توسيع حق الفسخ. إن دراسة التطبيق
القضائي تكشف عن الثغرات العملية التي تحتاج

لتعديل تشريعي.

الفصل العشرون

خاتمة نحو استقرار تعاقدي آمن

نختتم الكتاب بالتأكيد على أن موانع الفسخ ضرورية
لاستقرار المعاملات وعدم تركها معلقة. الله جعل

الاستقرار أساساً للنمو، والعقد الفاسد المفسوخ
يهدد الاستقرار. نطرح رؤية لتوحيد الضوابط الفقهية

والقانونية لموانع الفسخ. المستقبل لعقود أكثر وضوحاً
تقل فيها حالات الفساد والفسخ. نضع هذا الكتاب

كأمانة علمية تسهم في تطوير فقه المعاملات. الله
ولي التوفيق في تحقيق العدالة التعاقدية. إن التوازن
بين حق الفسخ وموانعه هو سر الثقة في التعاملات،

والقانون هو الميزان الذي يحقق هذا التوازن لضمان
رخاء الأمة.
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الخاتمة

وبعد إتمام هذه الرحلة في موانع فسخ العقد الفاسد،
ندرك أن الحفاظ على العقد هو الأصل والفسخ هو
الاستثناء المقيد. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي

شرع المعاملات، والقانون البشري يجب أن يحفظ هذه
الشرعية بما لا يخالف أمره. نأمل أن يكون هذا الكتاب
قد قدم إضافة نوعية للمكتبة القانونية والفقهية، وأن

يكون دليلاً للفقهاء والقضاة في مواجهة إشكاليات
العقود الفاسدة. إن مستقبل العدالة التعاقدية مرهون

بقدرة الأنظمة على التطور مع الحفاظ على الثوابت
الأخلاقية والدينية. والحمد لله الذي بنعمته تتم

الصالحات.

الفهرس

المقدمة
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الفصل الأول ماهية العقد الفاسد وتمييزه عن الباطل

الفصل الثاني أسباب فساد العقد في الشريعة
الإسلامية

الفصل الثالث مفهوم الفسخ وأثره في إنهاء العقد

الفصل الرابع الموانع المتعلقة بتنفيذ العقد جزئياً

الفصل الخامس الموانع المتعلقة برضا الأطراف وإجازة
العقد

الفصل السادس الموانع المتعلقة بحقوق الغير حسن
النية

الفصل السابع الموانع الزمنية والتقادم المسقط للحق

الفصل الثامن موانع الفسخ في المذهب الحنفي

الفصل التاسع موانع الفسخ في المذاهب الأخرى
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الفصل العاشر الموانع في القانون المدني المصري

الفصل الحادي عشر الموانع في القانون المدني
الجزائري

الفصل الثاني عشر الموانع في القانون المدني
الفرنسي

الفصل الثالث عشر استحالة رد المتعاوضين كمانع
للفسخ

الفصل الرابع عشر تغير حالة محل العقد كمانع للفسخ

الفصل الخامس عشر الفسخ الجزئي وموانعه

الفصل السادس عشر دور القاضي في تقدير موانع
الفسخ

الفصل السابع عشر الأثر المالي لموانع الفسخ
والتعويضات
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الفصل الثامن عشر موانع الفسخ في العقود الإدارية

الفصل التاسع عشر التطبيقات القضائية الحديثة لموانع
الفسخ

الفصل العشرون خاتمة نحو استقرار تعاقدي آمن

الخاتمة

تم بحمد الله وتوفيقه

تأليف دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

حقوق النسخ والطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمؤلف
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